
يطانيـا لسـد النهضـة وأزمـة مـاذا تـوقعت بر
مصر المائية قبل  عقود؟

, أغسطس  |  كتبه عربي

كشفت وثائق سرية عن اهتمام بريطانيا لوضع مصر المائي قبل ثلاثين عاما.

وحســب الوثــائق الــتي نشرتهــا هيئــة لاإذاعــة البريطانيــة “بي بي سي”، فقــد تنبــأت بريطانيــا بأزمــة ســد
النهضة، وتوقعت ألا تقبل مصر أن تكون “رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي”.

وتكشف الوثائق عن أن التقدير البريطاني لأزمات المياه المستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان توصل،
في عام ، إلى أن ثَنيْ إثيوبيا عن تنفيذ مشروعات قد تضر بالمصالح المصرية، هدفٌ على مصر أن

تدرك أن تحقيقه غير واقعي.
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كيف بدأ الاهتمام
خلال عقــد الثمانينيــات ( -) مــن القــرن المــاضي، واجهــت مصر مشكلــة كــبيرة بســبب
الجفاف في حوض النيل الذي أدى إلى قلة المياه في بحيرة ناصر، التي تتجمع فيها المياه خلف السد

العالي.

كبر من غير أنه في عامي  و حدثت فيضانات بمعدل كبير، أنقذت البلاد من أزمة كانت أ
قدرة مصر على مواجهتها.

وفي هذه الأثناء، نبه الخبراء البريطانيون إلى حقائق مثيرة للقلق منها أن الاحتمال الأرجح هو أن تزيد
التقلبات في مستوى الفيضانات ولا تقل، وأنه من المرجح أن يقل متوسط تدفق المياه في النيل الأزرق،

المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل. 

في سنوات الجفاف يمكن أن يكون بيد إثيوبيا سلاح استراتيجي محتمل

وتوقع البريطانيون أن “الحكومة المصرية لا يمكنها تقبل الوضع (مواجهة أزمات مياه متكررة)”، وأنه
“ليــس هنــاك ضمانــة بــأن تحــدث فيضانــات بهــذا القــدر (الــذي وقــع بين عــامي  و) في
المستقبل”. لذلك وضعت بريطانيا مشكلات مياه النيل ضمن قائمة اهتمامات سياستها الخارجية.
ير الخارجية دراسة لتقدير الموقف بشأن العلاقة بين دول حوض النيل، التسع وهي إثيوبيا وطلب وز

وأوغندا وكينيا وتنزانيا وزائير وروندا وبوروندي والسودان ومصر.

وبالفعل تم إعداد دراسة بعنوان “نهر النيل”، ضُمت إلى وثائق السياسة الخارجية البريطانية.

توقعات الدراسة
انطلقت الدراسة من حقيقتين ثابتتين مهمتين، أولاهما هي أن  في المئة من مياه النيل تأتي من

يبا على مياه النيل. المرتفعات الإثيوبية، وثانيتهما هي أن مصر تعتمد بشكل كامل تقر

وحسب الدراسة البريطانية، فإنه “في سنوات الجفاف، يمكن أن يكون بيد إثيوبيا سلاح استراتيجي
محتمـل، أي إنهـا سـتكون في موقـف يتيـح لهـا حبـس الميـاه عـن مصر والسـودان. وهـذا سـوف يحقـق

المخاوف المصرية من الوقوع رهينة من جانب دولة منبع”.

وتوقع البريطانيون أنه “من غير المرجح أن تشعر أي حكومة مصرية بأنها قادرة على قبول موقف
كهذا”.



ورغم دعوته إلى ضرورة إبرام اتفاق دولي عام يضع إطارا للتعامل مع مياه النيل بين الدول المعنية،
فإن تقدير الموقف البريطاني استبعد تحقق هذا الهدف على أرض الواقع.

وقـال إن “التهديـد بالاسـتخدام الاستراتيجـي للخزانـات الإثيوبيـة خلال أوقـات الجفـاف يُعقّـد بدرجـة
هائلة المفاوضات اللازمة لإبرام اتفاق دولي بشأن التنمية المستقبلية لحوض أعالي النيل”.

ماذا بوسع مصر أن تفعل؟
رأت الدراسة البريطانية أن الحكومة المصرية “بحاجة إلى مواصلة مساعيها الدبلوماسية لضمان ألا

تفعل دول المنبع أي شيء يحرم مصر من المياه التي تحتاجها”.

غير أنها أبدت تشاؤما إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل يحل مشكلة استخدام مياه النيل حلا
يا. جذر

البريطانيين رأوا أن الظروف السائدة آنذاك تؤجل تفاقم أزمة مصر المائية إلى
نهاية القرن العشرين.

وقالت إن “اتفاقا شاملا بين كل دول حوض النيل التسع يمكن أن يتيح المزيد من المياه لهم جميعا،
غير أن هذا (الاتفاق) يظل هدفا مثاليا خياليا”.

كـثر إلحاحـا لا بـد وأرجعـت هـذا التشـاؤم إلى أسـباب منهـا أن “حكومـات دول المنبـع لـديها مشكلات أ
مـن التعامـل معهـا، إضافـة إلى أن المنـافع الـتي تعـود عليهـا مـن تلبيـة مطـالب مصر بشـأن ميـاه النيـل

قليلة”.
يـق التوصـل إلى اتفـاق كمـا أن الخلافـات السياسـية بين الـدول التسـع “تقـف أيضـا حجـر عـثرة في طر

شامل”.

ــة القــرن ــة إلى نهاي ــذاك تؤجــل تفــاقم أزمــة مصر المائي ــدة آن لكــن البريطــانيين رأوا أن الظــروف السائ
العشرين.

وأوضحت دراستهم أنه “بينما من الرشد أن تهتم الدبلوماسية المصرية بهذه المسألة الآن، فإن حالة
التخلــف عــن التنميــة في دول المنبــع الواقعــة علــى ضفــتي النيــل تجعــل مــن غــير المحتمــل أنهــا ســوف

تسبب أي ضرر جدي لمصالح مصر في مياه النيل قبل نهاية هذا القرن”.

وتنبأ البريطانيون في عام  بالخلاف الحالي، الذي تفاقم مع بدء إثيوبيا ملء الخزان وراء سد
النهضة.

كبر من المياه” سيمثل مشكلة في حينه، قالت الدراسة البريطانية إن استخدام دول المنبع لكميات أ



لمصر” على المدى الأبعد.

وقـالت إن “مـن غـير المرجـح أن يشكـل هـذا تهديـدا لإمـدادات الميـاه لمصر حـتى القـرن القـادم (الحـادي
والعشريــن الــذي مــر منــه  عامــا)، فقــط بســبب طبيعــة هــذه الــدول (دول المنبــع) المتخلفــة عــن

التنمية”.

كيـد علـى وأضـافت أن “عـدم الاسـتقرار السـياسي والقيـود علـى المعونـات الخارجيـة سـوف يبقـي بالتأ
هذا الوضع على المديين القصير والمتوسط على الأقل”.

لم تغفـل الدراسـة البريطانيـة، في حينهـا، رأي “بعـض الخـبراء الذيـن يعتقـدون بـأن مـا يمكـن أن تفعلـه
إثيوبيا على النيل الأزرق وروافده لن يحرم مصر والسودان من قدر كبير من المياه”.

لم يحدد البريطانيون مدى صحة هذا الرأي. غير أن دراستهم قالت: “سواء كان هذا (الرأي) صحيحا
أم لا، فإنه من الحكمة أن تحاول مصر الانخراط مع الإثيوبيين في حوار يمكن أن يؤدي إلى نوع ما من
اتفــاق دولي يجعــل كــل الــدول الثلاث (إثيوبيــا والســودان ومصر) الــتي تســتخدم ميــاه النيــل الأزرق

تستفيد بدلا من أن تعاني”.

ورغــم المســاعي المصريــة آنــذاك لتحقيــق هــذا الهــدف، فقــد انتهــت الدراســة إلى أن “الإثيــوبيين مــن
ناحيتهم أظهروا ممانعة للانجرار إلى حوار بشأن موضوع النيل”.

وبـــدأت إثيوبيـــا في العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــالي ببنـــاء الســـد وتســـارعت وتـــيرة العمـــل فيـــه أثنـــاء
. كانون الثاني/ يناير  الاضطراب السياسي في مصر بعد ثورة

وفي عام  وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاق مبادئ، اعتبره معارضون، ضوءا أخضر مصريا
لإثيوبيــا لبنــاء الســد. وفي شهــر تمــوز/ يوليــو المــاضي بــدأت إثيبويــا بمــلء خــزان الســد، رغــم اعتراضــات

الجانب المصري والسوداني.

لا حلول
وكشف خبير بملف نهر النيل أن الحديث عن حلول لأزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بات غير
مجد، في ظل فشل الجولة تلو الأخرى من المفاوضات بين أطراف الأزمة (مصر، السودان، إثيوبيا)،

وأن الأقرب للواقع هو الحديث عن نتائج وآثار أزمة نقص المياه.

ــار ســد النهضــة الإثيــوبي سابقــا، وقلــل محمد محــيي الــدين، عضــو اللجنــة الوطنيــة المصريــة لدراســة آث
ومستشار البرنامج الإنمائي للأمم بشأن مياه النيل، في حوار لـ”عربي″، من فرص التوصل لاتفاق؛

بسبب ما أسماه “الخلاف الكبير في النقاط الفنية بشأن السد الإثيوبي”.

كد أن ما يتم طرحه من حلول، مثل اللجوء إلى مجلس الأمن، أو المحكمة الدولية، والانسحاب وأ



من اتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، لن يغير من موقف الحكومة الإثيوبية، وسوف
تستكمل عملية البناء والملء وجميع الأمور الفنية بشكل منفرد، وسيكون الرد الدولي حينها متأخرا.
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